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Abstract 

This study addressed the subject of the customer's rights before concluding a real estate financing contract 
in Islamic banks in the Sultanate of Oman. The study aims to clarify the position of Omani legislation and the 
judiciary on determining the right to protect the customer's rights, before concluding a financing contract 
related to real estate in Islamic banks in the Sultanate of Oman, by extrapolating and analyzing the 
comparative legal rules in the legislation under study. Addressing the opinions of jurists and judicial rulings, 
as they are two sources of interpretation of the law. Clarifying the solutions and proposals provided by 
jurisprudence, while relying on judicial rulings; as they are the main document in clarifying the practical 
application of the issue. The study adopted the inductive and analytical approaches, and the study 
concluded with the following results: The pre-contractual stage is one of the most important stages in the 
formation of the contract. At this stage, the nature of each party to the contract becomes clear, as well as the 
extent of its ability to commit and its knowledge and awareness of its rights and obligations. At this stage, the 
greatest burden falls on the financing party; in providing the customer with all the data and information 
required to complete the contract. The financing party is also responsible at this stage; Many duties of 
importance to the client, which are considered rights that guarantee him protection against the risks of 
making a mistake, and prevent the conclusion of the financing contract hastily and rashly, the effects of 
which quickly reflect seriously on the client's financial status, which is embodied in the difficulty of payment 
and in the burdensome implementation. The financing party is not free to manage the real estate financing 
process absolutely; due to the economic importance of the real estate financing contract. Legal legislation, 
banking customs and traditions impose many obligations on it, necessitated by the need to control the risks 
associated with this process, which are at the same time the client's rights that the financier must observe in 
accordance with the legislation regulating it.  
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 الملخص
حيث  ،ية بسلطنة عمانسامحقوق العميل قبل إبرام عقد التمويل العقاري في المصارف الإتناولت هذه الدراسة موضوع 

 ،عقد التمويل قبل إبرام ،العميل لحقوقتقرير حق الحماية من والقضاء  العمانيةموقف التشريعات  بيان ؛تهدف الدراسة
باستقراء وتحليل القواعد القانونية المقارنة في التشريعات محل  وذلك ،عمان ية بسلطنةسامالمتعلق بالعقار في المصارف الإ

وبيان الحلول والمقترحات التي آتى  .كونهما مصدرين تفسيرين للقانونل ،لتطرق لآراء الفقهاء وأحكام القضاءوا .الدراسة
التطبيق الواقعي للمسألة. اعتمدت الدراسة كونها المستند الرئيس في إيضاح ؛  مع الاستناد لأحكام القضاء ،بها الفقه

تعد مرحلة ما قبل التعاقد من أهم المراحل التي تية: وخلصت الدراسة إلى النتائج الآ ،يالتحليل الاستقرائي والمنهج المنهج
درايته و  ومدى قدرته على الالتزام وعلمه ،ففي هذه المرحلة يتبين ماهية كل طرف من أطراف العقد ،يمر بها تكوين العقد

في تبصير العميل بكافة البيانات والمعلومات  ؛في هذه المرحلة يقع العبء الأكبر على جهة التمويل .بحقوقه والتزاماته
 ،واجبات عديدة ذات أهمية بالنسبة للعميل ؛على عاتق جهة التمويل في هذه المرحلة ترتبكما ي .المطلوبة لإتمام العقد

الذي  ،تهورو  تحول دون إبرام عقد التمويل بتسرعو  ،في حقه حقوقاً تضمن له الحماية ضد مخاطر الوقوع في الغلط التي تعد  
إن  .والذي يتجسد في صعوبة السداد وفي التنفيذ المرهق ،سرعان ما تنعكس آثاره بشكل خطير على الذمة المالية للعميل

نظراً للأهمية الاقتصادية التي يكتسبها عقد  ؛لعقاري بشكل مطلقعملية التمويل ا تسييرجهة التمويل ليست حرة في 
تقتضيها ضرورة  ،العادات المصرفية التزامات عديدةو  تفرض عليها التشريعات القانونية والأعراف . إذالتمويل العقاري

اتها وفق التشريعات هي في ذات الوقت حقوق للعميل يجب على الممول مراع ،التحكم في المخاطر المرتبطة بهذه العملية
 .المنظمة لذلك

  .يةسامالمصارف الإ ،عقد التمويل العقاري ،حقوق العميل كلمات مفتاحية:

 

 

 المقدمة: 
أو أن  يشدديد بندداءً علددى قطعددة أرض يملكهددا أو  ،أو منشددأة خدميددة ،أو تجاريددة ،أو وحدددة إداريددة ،يعددد تملددك العميددل مسددكناً 

وذلددك مددن خددال التعاقددد مددع  -كمددا أنددرنا   -يددرمم أو نسددن عقدداراً يملكدده هددو الغايددة الرئيسددية مددن عقددد التمويددل العقدداري 
فدداذا مددا انصددرفت إرادة الطددرفين لإبددرام عقددد التمويددل   ،إحدددى جهددات التمويددل للحصددول علددى التمويددل المناسددب لمشددروعه

ري ووقع عليه أطرافه نتجت عنه حقوق للعميل هدي التزامدات تقدع علدى عداتق الممدول تتمندل في تنفيدذه لاتفداق الدذي العقا
وهددذا هددو الالتددزام ااددوهري الددذي يقددع علددى عدداتق  ،التددزم بدده، وهددذا التنفيددذ يتحقددق حينمددا يقددوم الممددول بتمويددل محددل العقددد

مددع الأخددذ  ،ل تقددع علددى عدداتق الممددول أيضًددا نتيجددة هددذا التعاقدددالممددول، ولكددن مددن جهددة أخددرى فهنددال حقددوق أخددرى للعميدد
بعددين الاعتبددار أن اتفدداق التمويددل العقدداري في المصددارف الإسددامية اتلددف نظامدده القددانول بدداختاف صدديغة التمويددل المتفددق 
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ون مندل قدانون يايدة وبالتالي تتحدد حقوق العميل وفقا لذلك مع وجوب مراعاة الأحكام الخاصة الدتي يقررهدا القدان ،عليها
قبدل إبدرام عقدد  وعلى هذا ينصرف الحديث بالأخص هندا علدى حقدوق العميدل ،القانون المصرفي العمالو  المستهلك العمال

 .التمويل العقاري

ففدي هدذه المرحلدة يتبدين ماهيدة كدل طدرف مدن أطدراف  ،تعد مرحلة ما قبل التعاقد من أهم المراحل التي يمدر بهدا تكدوين العقدد
وممدالا ندك فيده فدان هدذه المرحلدة يقدع العدبء الأكدبر فيهدا  ،درايته بحقوقه والتزاماتهو  د ومدى قدرته على الالتزام وعلمهالعق

كمدا يقدوم علدى عداتق جهدة التمويدل  ،على جهة التمويل في تبصير العميل بكافة البياندات والمعلومدات المطلوبدة لإتمدام العقدد
ية بالنسبة للعميدل والدتي تعدد في حقده حقوقداً تضدمن لده الحمايدة ضدد مخداطر الوقدوع في هذه المرحلة واجبات عديدة ذات أهم

تهددور والددذي سددرعان مددا تددنعكس آثدداره بشددكل خطددير علددى الذمددة الماليددة و  تحددول دون إبددرام عقددد التمويددل بتسددرعو  في الغلددط
 عمليدة التمويدل العقداري ييرفي تسد وجهة التمويل ليست حدرةً  ،والذي يتجسد في صعوبة السداد وفي التنفيذ المرهق ،للعميل

 فتفدرض عليهدا التشدريعات القانونيدة والأعدراف ،بشكل مطلق نظدراً للأهميدة الاقتصدادية الدتي يكتسدبها عقدد التمويدل العقداري
العدادات المصدرفية التزامدات عديددة تقتضديها ضدرورة الدتحكم في المخداطر المرتبطدة بهدذه العمليدة هدي في ذات الوقدت حقدوق و 

 .ل يجب على الممول مراعاتها وفق التشريعات المنظمة لذلكللعمي

 مشكلة الدراسة: 
عقددددد التمويددددل العقدددداري في المصددددارف قبددددل إبددددرام حقددددوق العميددددل  في بيددددانتكمددددن مشددددكلة الدراسددددة مددددن خددددال مددددا تقدددددم  

التشددريعات العمانيددة  ومددا مدددى ةوليددةوااددزاء الددذي أقددره المشددرع علددى الممددول في حالددة الاخددال بهددذه الحقددوق  ،يةسددامالإ
 .لحماية حقوق العميل في هذه المرحلة

 أهداف الدراسة: 
   .عقد التمويل العقاري قبل إبرامقوق العميل التشريعية لحماية الحالمشرع العمال في إضفاء عرض موقف  .1

 .اازاء المقرر في حالة الاخال بهذه الحقوقبيان  .2

 الدراسات السابقة: 

منى بنت موسى بن علي  نةحللبا ،الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة على ابرام العقد دراسة بعنوان  -
إضافة مادة في قانون ياية المستهلك لتحديد مهلة للتفكير حسب طبيعة صت فيها الباحنة إلى ضرورة أو ، 1الزدجالية 

على العقد وقراءة بنوده بتمهل وتفكير قبل ونوع كل عقد على حده بحيث يستطيع من خالها المستهلك الاطاع 
بجعل هذا الرضا أكنر وضوحاً وتروياً، وخاصة أن  الإقدام على إبرامه، لأن ذلك يؤدى إلى تأمين وياية رضا المستهلك

                                                           
1
رسالة مقدمة  ،السابقة على ابرام العقدالحماية المدنية للمستهلك في المرحلة  .(2008) منى بنت موسى بن علي، الزدجالية 

 .سلطنة عمان ،السلطان قابوسجامعة  ،كلية الحقوق لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون
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 إلحاح وإثارة من جانب البائع الذي يسعى بشتى الطرق إلى انتزاع رضا المشتري، ففرض هنال بعض أنواع البيوع يوجد بها
صحيحاً وسليماً، كما أن منحها  منل هذه المهلة من نأنها إتاحة الفرصة والوقت الازمين لتكوين رضا المتعاقد تكويناً 

يضمن له فرصة للخيار بين السير في أمر التعاقد أو رفضه  للمستهلك عند إقدامه على التعاقد بحيث باتت ضرورية جداً 
كما ،  واستقرار المعامات العقد بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف الأخرى فيسليماً،  له لكي يكون رضاه ضماناً 
المستهلك ووضع العقوبات الرادعة في حالة  اضافة مواد تنظم الإعانات الكاذبة والمضللة في قانون يايةبالمشرع  أوصت
 .مخالفتها

بينن الباحث ، 2للباحنة بو الكور رفيقة نكيةالالتزام بإعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البدراسة بعنوان  -
أن تدخل المشرع بفرض الالتزام بالإعام على عاتق البنول والمؤسسات المالية ضمن عقود العمليات البنكية عامة وعقد 
القرض خاصة، ضرورة ملحة لحماية المقترض المستهلك، بفعل تواجده في مركز ضعيف من حيث العلم والمعرفة بكل ما 
نيط العملية العقدية من ظروف، ولا يعد ذلك تدخاً في نشاط هذه المؤسسات بقدر ما يأتي كمحاولة الإعادة التوازن 
المفقود إلى العقد نتيجة استحواذ مؤسسات القرض على المعلومات المرتبطة بعمليات الاقتراض بوصفها محترفة في 

م ضمانا لحماية مصلحة هذه المؤسسات من التعرض مستقبا إلى ممارستها، بالإضافة إلى ذلك يشكل الالتزام بالإعا
إلا أن تكريس المشرع اازائري لالتزام بالإعام ضمن نصوص  ،فقدان قدرتها على استرداد مبالغ القروض الممنوحة للغير

يتها بالسلع دون عامة وهي تلك المتعلقة بحماية المستهلك، لا يكفي لحمايته إذا كان مقترضا لأنها تتعلق في غالب
 الخدمات لذلك ينبغي التدخل لتفعيل هذه الحماية في القوانين المتعلقة بالنشاط البنكي.

ااعفري أسامة للباحث  التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري )دراسة مقارنة(الحماية دراسة بعنوان  -
يضع المشرع العراقي النصوص القانونية لحماية الطرف  لم انالباحن فيه وخلص، 3نهاب يد والربيعي سام عبدالله علي

الضعيف المستهلك في عقد التمويل العقاري مما اضطرهما على العودة الى القواعد العامة لتقرير ما يمكن تقريره من هذه 
السابقة على التعاقد المشرع الفرنسي الذي قرر ياية فعالة للمستهلك ابتداء من المرحلة و  الحماية بخاف المشرع المصري

في فرض و  التفكير للعميل في الايجاب الملزم لمدة ثاثون يوماً و  تتحقق فرصة التروي ،عند الاعان وتقديم طلب التمويل
بعيداً عن التسرع والتهور،  تأخير صدور قبوله الا بعد مرور مدة عشرة ايام ليتمكن من دراسة العقد بشكل هادئ ومترو  

 حنان المشرع العراقي إلى ضرورة تنظيم عقد التمويل العقاري بتشريع خاص يسمح للشخص الطبيعيلذا فقد أوصى البا
المعنوي بتقديم خدمة التمويل العقاري واضفاء الحماية التشريعية لطالب التمويل المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد و 

 .عند التفاوضو  دعاية المضللةوذلك عن طريق فرض الالتزام بالإعام قبل التعاقدي لحمايته من ال

                                                           
 دفاتر السياسةبحث منشور في مجلة  ،الالتزام بإعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكية(، 2018) .رفيقة ،بو الكور 2
 .11ص ،18،2018 العدد القانونو 
الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل العقاري )دراسة  .(2007)الله علي  الربيعي، سام عبد ،ااعفري، أسامة نهاب يد 3

 .515ص  ،3العدد  9المجلد  ،العراق ،جامعة بابل كلية القانون  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةفي بحث منشور  ،مقارنة(

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1150&page=1&from=
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 منهجية الدراسة: 

 سوف ترتكز هذه الدراسة على ثاث مناهج للبحث العلمي، وهما كالتالي: 

لحقدوق العميدل قبدل إبدرام عقدد التمويدل العقداري في القانونيدة المنظمدة  والنصدوص المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع القواعدد .1
 ودراسة اتجاهات الفقه والقضاء في هذا الصدد. ،يةسامالمصارف الإ

القواعدددد العامدددة وتطبيقهدددا علدددى المدددنهج التحليلدددي: مدددن حيدددث تسدددليط الضدددوء علدددى حجدددج وأسدددانيد كدددل رأي، ودراسدددة  .2
 النصوص موضوع الدراسة.

 .العمانية مع بعض التشريعات العربية عند الحاجةالمنهج المقارن: من خال بيان موقف التشريعات  .3

والتبصدددير بشدددروط عقدددد التمويدددل  حدددق العميدددل في الإعددداممطلبدددين، نبدددين في الأول ستقسدددم هدددذه الدراسدددة في ان ذلدددك ولبيددد 
 بحسب التفصيل التالي: ،حق العميل في مهلة التروي والتفكيرفي في حين نخصص المطلب النال العقاري 

ففي هذه المرحلة يتبين ماهية كل طرف من أطراف  ،تعد مرحلة ما قبل التعاقد من أهم المراحل التي يمر بها تكوين العقد
وممالا نك فيه فان هذه المرحلة يقع العبء الأكبر فيها  ،درايته بحقوقه والتزاماتهو  العقد ومدى قدرته على الالتزام وعلمه

اتق جهة التمويل كما يقوم على ع ،،على جهة التمويل في تبصير العميل بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإتمام العقد
في هذه المرحلة واجبات عديدة ذات أهمية بالنسبة للعميل والتي تعد في حقه حقوقاً تضمن له الحماية ضد مخاطر الوقوع 

تهور والذي سرعان ما تنعكس آثاره بشكل خطير على الذمة المالية و  تحول دون إبرام عقد التمويل بتسرعو  في الغلط
 عملية التمويل العقاري بشكل ييروجهة التمويل ليست حرةً في تس ،يتجسد في صعوبة السداد وفي التنفيذ المرهق ،للعميل

العادات و  فتفرض عليها التشريعات القانونية والأعراف ،مطلق نظراً للأهمية الاقتصادية التي يكتسبها عقد التمويل العقاري
تحكم في المخاطر المرتبطة بهذه العملية هي في ذات الوقت حقوق للعميل المصرفية التزامات عديدة تقتصيها ضرورة ال
 :وسنستعرض هذه الحقوق على النحو الآتي

 والتبصير بشروط عقد التمويل العقاري حق العميل في الإعلام :المطلب الأول
 حق العميل في مهلة التروي والتفكير  :المطلب الثاني

 المطلب الأول
 والتبصير بشروط عقد التمويل العقاري حق العميل في الإعلام

يسبق إبرام اتفاق التمويل العقاري العديد من الإجراءات التي تتمنل في قيام جهة التمويل بالإعام عن المنتجات 
وتلتزم ااهة التي تمارس نشاط التمويل بوصفها مهني محترف بتبصير طالب التمويل ) العميل( بالشروط  ،التمويلية

قد التمويل العقاري، وإباغه بالمعلومات التي من نأنها التأثير على سير التعاقد، وسوف نتعرض في هذا الأساسية لع
 العقاري على النحو الآتي: المطلب لإعان جهة التمويل
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جزاء الاخال باعام  :الفرع الأول: الحق في الاعام والتبصير بشروط وإجراءات عقد التمويل العقاري. الفرع النال
 وتبصير العميل بشروط وإجراءات عقد التمويل العقاري. 

 الحق في الاعلام والتبصير بشروط وإجراءات عقد التمويل العقاري: الفرع الأول

 أولًا: الحق في الاعلام بشروط التمويل العقاري
ن قبل الممول ويسمى يعد الحق بالإعام عن الإجراءات والشروط وبيان الحقوق والالتزامات وآلية التمويل العقاري م

 ،)بالالتزام بالإعام( وسيلة هامة لتحقيق التوازن العقدي وتنوير طالب التمويل مما يؤدي إلى استقرار المعامات وازدهارها
بارادة حرة وسليمة ورضا مستنير تحقيقا لمصالحه وغاياته فهو لا  وتمكين طالب التمويل من الاقدام على إبرام عقد التمويل

عرفة الشروط والإجراءات والحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التمويل العقاري الا بناءً على المعلومات التي يستطيع م
 .تعطى له من قبل الممول

لقدد سداد إلدى غايدة منتصدف القدرن العشدرين اتجداه يعتمدد علدى مبددأ يقضدي بدأن يايدة المستهلك يقع على عاتقه في  
ي والاحتياط بحماية نفسه بنفسه ثدم اتسدع هدذا المبددأ وتطدور بعدد ظهدور مععيدات يايدة المسدتهلك هدذا  التأكد مما يشتر 

وتقندين تشدريعات تنص علدى المسدؤولية المدنيدة واانائيدة للمهني عند  ،كله دفدع بمختلدف الحكومدات والددول إلدى إصددار
 .4إخاله بالتزامه باعام المستهلك

 :تعريف الالتزام بالإعلام - أ
" التزام سابق على التعاقد، يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند  يعرف الالتزام بالإعام بأنه 

تكوين العقد البيانات الازمة لإيجاد رضا سليم كامل متنور على علم بكافة تفصيات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف 
أو أي اعتبار آخر يجعل من  ،أو طبيعة محله ،ة، قد ترجع إلى طبيعة هذا العقد، أو صفة أحد طرفيهواعتبارات معين

 5المستحيل على أحدهما أن يلم ببيانات معينة ونتم عليه منح ثقة  مشروعة  للطرف الآخر"

ث عن واثلة بن الأسقع و مما تجدر الإنارة إليه أن الشريعة الإسامية أكدت على هذا الالتزام فقد جاء في الحدي
ولا نل لمن يعلم  ،يقول: لا نل لأحد يبيع نيئاً إلا بينن ما فيه -صلى الله عليه وسلم  -إل سمعت رسول الله  :قال

أنه يتجاوز أطراف العقد لمن إلى كل أحد يعلم و  فلقد أكد الحديث وبشكل صريح على الالتزام بالإعام ،6ذلك إلا بيننه"
تبصير المشتري بما يوجد في محل البيع من معلومات من نأنها تنوير رضاء المشتري فالالتزام بالإعام في  بالبيع أن عليه

                                                           
دار الهدى للطباعة  العامـة لحمايـة المسـتهلك والمسـؤولية المترتبـة عنهـا فـي التشـريع الجزائـري،القواعـد  ،علدي بولحيدة بدن بدوخميس 4

 .50ص  ،2000 ،اازائر ،والتوزيع والنشر
 .م2008 ،الإسكندرية، منشأة المعارف ،2ط 189ص  ،الحماية العقدية للمستهلك ،عمر محمد ،عبدالباقي 5
مؤسسة  ،ط الأولى ،394،395ص  25اازء  ،مسند الامام أحمد بن حنبل ،16013رقم الحديث  ،يد في مسندهأأخرجه الإمام  6

 .م1419،1998،الرسالة بيروت



IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. X, Issue 29, August 2024 
 

 http://ijasos.ocerintjournals.org 288 
 

يبدو لنا حرص الشريعة على صفاء ونقاء الإرادة في ، و الإسام لا يقتصر على طرفي العقد فحسب بل يمتد ليشمل الغير
 .7دورهفي غيرها اعلها مسؤولية كل من يعلم كي يقوم بو  البيوع

إن التزام الممول باعام العميل بجميع البيانات ااوهرية المتعلقة بالاتفاق من أهم الالتزامات العقدية التي يلتزم بها الممول 
بموجب القانون واتفاق التمويل العقاري، وهذا الالتزام يتعلق بالبيانات التي تؤثر على حقوق والتزامات أطراف التمويل 

التمويل والاقساط ومصاريف التمويل وغيرها من البيانات ااوهرية التي يقتضي عقد التمويل أن يلتزم العقاري منل قيمة 
  8الممول باخطار المستنمر بها.

لقد نصت التشريعات العمانية على إلزام الممول باعتباره تاجراً مهنياً باعام العميل بكل ما يتعلق بالتمويل العقاري فقد  
 زي العمال عقد التمويل عقداً استهاكياً وبالتالي لابد من ياية الطرف غير المهني )العميل المستهلك(اعتبر البنك المرك

ونص فيه في مبدأ الإفصاح والشفافية على إلزامية الإفصاح عن  ،9لذا أصدر الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي
وآلية  ،بها التعاقد ونوع الصيغة التعاقدية والبيانات الرئيسية المطلوبةوالمراحل التي يمر  ،مخاطر المنتج،و  الشروط والأحكام،

 10.وكذا الشروط والمواصفات الإخطار بالتغييرات الدورية في الأسعار والأرباح

كما نص قانون ياية المستهلك العمال على حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة عن الخدمة المقدمة له  
" يلتزم كل من المزود والمعلن  (19فقد جاء في الفصل النالث في المادة ) ،واجبات مزود الخدمة أو الوكيل، وجعلها من 11

 .12بامداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة "

ولا نك أن المشرع حينما ألزم الممول بامداد العميل المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن الخدمة يرمى من ذلك إلى 
تحقيق العديد من الأهداف، أهمها ضمان سامة إرادة العميل المستهلك في اختيار المنتج التمويلي المناسب له والذي 

                                                           
أطروحة  ،دراسة تحليلية في القانون الاماراتي ،حماية المستهلك في ضوء الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام ،يلوى عمر راند ،المنصوري 7

  .1ص  2022،قسم القانون الخاص ،لعربية المتحدة كلية القانونالامارات ا ةجامع ،ماجستير
، دراسة قانونية مقارنة، المجلة القانونية )مجلة متخصصة المسؤولية العقدية للممول في عقد التمويل العقاريايد محمد هشام عبد الله  8

 5096في الدراسات والبحوث القانونية(، ص 
بموجب التعميم رقم  29/12/2021والصادر من البنك المركزي العمال بتاريخ  المستهلك الماليالإطار التنظيمي لحماية يعد  9
أحدث التنظيمات لحقوق المستهلك المالي والهدف الرئيسي له ضمان العدالة في تقديم المنتجات والخدمات المالية  ( من1184)

 ،أنظر .هلك في النظام المالي والحفاظ عليهالزيادة ثقة المست الحد من السلول التجاري السيئو  للمستهلكين،
10

 Financial consumer protection regulatory framework (FCPRF) for licensed banks and finance & leasing 
companies, P: 8. 

الفقر )أ( " حقوق المستهلك مكفولة  14المادة  ،الفصل النال حقوق المستهلك ،م 66/2014رقم  ،قانون ياية المستهلك العمال 11
الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو  ،أ :بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الأخص ما يأتي

 ".يستخدمها، أو الخدمة التي يتلقاها
 .(١٩الفصل النالث واجبات المزود والمعلن والوكيل المادة ) ،مرجع سابق ،قانون ياية المستهلك العمال 12
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نقق له احتياجاته التمويلية، وعدم وقوعه في غلط أو خداع نتيجة التضليل في البيانات المقدمة له، وبالتالي فان إمداده 
 الأضرار الناتجة عن الخدمة التي لم تقدم أية بيانات بشأنها أو كانت بياناتها بالمعلومات يؤدي إلى تنميه وعيه وتافي

مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى قيام المستهلك باتخاذ القرار المناسب في التعاقد من عدمه، وجعل رضاؤه حراً في  ،ناقصة
 13 .ذلك

 :إعام العميل بها قبل التعاقديجب المعلومات التي  - ب

 
م
لتحقيق رضاه الكامل بجميع بنود التعاقد، لذا  وذلك ،شر ع العمال على مصالح العميل )طالب التمويل(لقد حرص الم

بالتمويل والتي يستطيع من خالها العميل  أوجب على الممول الإفصاح للعميل عن كافة الشروط والأحكام المتعلقة
.. الخ(، وتوضيح البيانات .الإجارة -)المشاركة  يةسامالإالتعرُّف على أحكام صيغ التمويل العقاري المقررة في المصارف 

التي يلزم إدراجها في اتفاق التمويل، والالتزامات والحقوق المقررة لأطراف التعاقد سواء كانت قبل أو أثناء أو بعد التعاقد، 
 والضمانات المقررة.

جهات التمويل المرخصة التأكد من إباغ  يتعين علىطار التنظيمي لحماية المسستهلك المالي على أنه قد نص الإل
 :وهي على النحو الآتي14المستهلك بالشروط والأحكام الرئيسية 

مع تفصيل معيع تكاليف كل قسط بالإضافة إلى التكلفة الإمعالية )أو الحد الأدنى  ،التمويل العقاريإمعالي تكلفة  . أ
،الرسوم 16، معدل الربح السنوي15وتاريخ الاستحقاق للقسط الشهري  ،وعدد سنوات السداد ،للسداد الشهري(

أية رسوم اخرى  -التأمين التكافلي-رسوم تسجيل الرهن العقاري  -)رسوم التنمين العقاري  لعملية التمويل الأساسية
 تتعلق بالعملية التمويلية(.

 .تحديد الضمانات التي يجب أن يقدمها العميل للعملية التمويلية . ب

 السياسات المتعلقة بالدفع المتأخر والسداد المبكر، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التكاليف. . ت

 .بيان أي فترة مهلة لسداد الأقساط . ث
                                                           

جامعة السلطان  ،رسالة ماجستير في الحقوق ،الحماية الجزائية للمستهلك في القانوني العماني ،أيد بن علي بن يدان ،الغافري 13
 .120ص  ،2017 قانون جزائي ،قسم القانون العام ،قابوس

14 Financial consumer protection regulatory framework (FCPRF) for licensed banks and finance & 

leasing companies, p: 12. 
التمويل والفائدددة. انظر التمويل  هدو التاريدخ المحددد لسدداد القسدط الشدهري الدذي يتضمدن جدزء مدن أصدل تاريخ الاستحقاق الشهري 15

  15ص  ،بنك المركزي العمالالمسؤول الصادر من ال
هددي نسددبة مئويددة نصددل عليهددا المقرض/الممددول مقابددل اسددتخدام أموالده وتختلدف النسدبة مدن منتدج لآخدر  :معدل الفائدة/الربح السنوي 16

دا يمكددن أن تكددون طريقددة احتسدداب النسددبة ثابتددة أو وبشدكل عدام كلمدا ارتفعدت مخاطدر القددرض/ التمويددل ارتفعددت نسددبة الفائدددة/ العائددد كمد
  15ص  ،مرجع سابق ،انظر التمويل المسؤول .متغيددرة أو متناقصددة
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 .والتكاليف المترتبة على ذلك ،الإجراءات في حالة طلب المستهلك تحويل دين التمويل إليه جهة تمويل أخرى . ج

 17لظروف التي قد تؤدي إلى إنهاء الاتفاقية.بما في ذلك ا ،حقوق ومسؤوليات العميل . ح

 .حقوق ومسؤوليات جهة التمويل . خ

مع مراعاة التعليمات التنظيمية  ،كيف ومتى يمكن تغيير الشروط والأحكام من جانب واحد )من قبل جهة التمويل( . د
 المعمول بها.

 .وكيف( ،آلية إخطار العميل بالتغييرات التي تطرأ على الاتفاقية )متى  . ذ

 18.ات وأي عاجات أخرى قد تفرضها جهة التمويل في حالة وجود خرق واضح لاتفاقية من قبل العميلاازاء . ر

 19.آلية حل النزاعات مع جهة التمويل ومعلومات الاتصال الخاصة بمعااة الشكاوى الداخلية . ز

عن الاحكام والشروط ااهة الممولة عند الاباغ  أنه يجب علىكما بين الإطار نكل وطريقة الإباغ حيث نص على 
أن يكون الاباغ بعبارات واضحة وسهلة الفهم، وليست مضللة، ويجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، مفهومة 

، كما ينبغي تقديم المستندات الرئيسية منل 20اميع العماء، خصوصاً لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في القطاع المالي
 .21الكترول( بحيث يستطيع العميل الاحتفاظ بها وحفظها -العقود في نكل مكتوب )ورقي  اتفاقيات التمويل ونماذج

 حق العميل في التبصير بشروط وإجراءات عقد التمويل العقاري: :ثانياً 
إن الالتزام بالنصيحة وتبصير العميل والإفضاء إليه بالمعلومات الضرورية وتحذيره من بعض الأمور يكتسب خصوصية 

يتعلق الأمر باتفاق التمويل العقاري حيث اهتم المشرع بالزام الممول بتبصير طالب التمويل بمضمون اتفاق التمويل عندما 
 تبصيرا كافياً .

 :تعريف الالتزام بالنصيحة والتبصير -
مما يمكنه من اتخاذ  ،قدللمتعا باظهار المزايا والعيوب ،"التزام قائم على عاتق المهني: يمعرنف الالتزام بالنصيحة والتبصير بأنه

انطاقا  ،قرار معين على بينة وإدرال وفهم أي التزام مرتبط بالالتزامات الأصلية النانئة عن العقد في مواجهة هذا المتعاقد

                                                           
17 Financial consumer protection regulatory framework (FCPRF) for licensed banks and finance & 

leasing companies, p: 9. 
 .10: ص ،المرجع السابق 18

19
 Financial consumer protection regulatory framework (FCPRF) for Licensed Banks and Finance 

& Leasing Companies, P: 10. 
 .7ص  1،1،2المرجع السابق الفقرة  20

 .8ص  1،1،3المرجع السابق الفقرة  21
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 .22من مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود"

بل  ،والأحكام المتعلقة بالعملية التمويليةفي كنير من الأحيان لا يكفي مجرد إعام العميل بالشروط  وتجدر الإنارة إلى أنه
وتوجيهه نحو أفضل  ،وبيان المخاطر المحيطة بها ،نتاج كذلك إلى نرحها له من قبل جهة التمويل وتقديم تفصيل لها

بحيث يؤدي عرض هذه المعلومات عليه بشكل نخصي إلى التأثير  ،الخيارات والوسائل التي من نأنها تحقيق مصلحته
 .23على قراره سواء الاقدام أو الاحجام عن إتمام العقد 

لقد ألزم الإطار التنظيمي لحماية المستهلك المالي جهة التمويل قبل توقيع الاتفاقية بأن تقوم بشرح الشروط والأحكام  
الهدف  ، كما نص الإطار على أن24الأساسية نفهياً للمستهلك عند الطلب أو عن الضرورة بناءً على ظروف العميل

للعميل هو مساعدته على فهم واختيار المنتجات المتعلقة بالعملية التمويلية  الأساسي من نرح الشروط والأحكام
  25.وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة قبل التوقيع على العقدالتمويلية التي تناسب احتياجاته وظروفه المالية 

ل لا يتوقف عند مجرد تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملية من تلك النصوص يتضح لنا أن التزام جهة التموي
بل يمتد إلى مسألة وجوب نرح وإيضاح مدى مناسبة تلك العملية  التمويلية المطلوب الحصول عليها من قبل العميل

 .لحاجة العميل وحالته المالية والآثار القانونية المترتبة عليها

 جزاء الاخلال بإعلام وتبصير العميل بشروط وإجراءات عقد التمويل العقاري: :الفرع الثاني
يستمد أساسه  ،إن اازاء المترتب على مخالفة التزام جهة التمويل باعام العميل بأحكام ونروط العملية التمويلية 

ومن ثم فان الإخال  ،غير مهني وخصائصه من الهدف من تقريره، وهو العمل على تنوير إرادة العميل باعتباره مستهلكاً 
به يعد أمراً ذا تأثير بالغ على رضا هذا العميل عند التعاقد قد يؤدى إلى تعيُّب إرادته، كما أن تحديد محل الحماية في 
الالتزام بالإعام قبل التعاقد هو رضا الطرف المقبل على التعاقد، ويعد أولى خطوات تحديد نطاق البحث عن جزاء 

ضوعي يترتب لدى مخالفته، وذلك قياساً على اازاءات المنصوص عليها قانوناً والتي تعالج نفس الآثار السلبية مناسب ومو 
 . 26المترتبة على عدم تحقق الرضا في مواطن أخرى

وفيما يتعلق بعبء الإثبات، فيعد الإقرار الصادر عن العميل بأنه تسلم نسخة من الشروط والأحكام وصورة من العقد 
                                                           

 ،ديوان المطبوعات ،دراسة مقارنة ،القانون المدني الجزائريمشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء  ،العربي بلحاج 22
 .89ص ،م2011 ،ااامعية اازائر

العدد  ،بحث منشور في مجلة أبحاث قانونية وسياسية ،المسؤولية المدنية للبنك المقرض في مواجهة العميل ،فاطمة الزهراء ،بوقطة 23
 154ص  النالث

24 Financial consumer protection regulatory framework; See item (1،3،4), P: 10.  
 .7ص  ،الإفصاح والشفافية 1المرجع السابق البند  25
 ،م2004،منشأة المعارف الإسكندرية ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،الحماية العقدية للمستهلك ،الباقي عمر محمد عبد 26

 .268ص 
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كافياً على قيام الممول بتنفيذ الالتزام بالإعامواطل ولا يشترط أن يكون الإقرار بورقة مستقلة عن اتفاق  ،ع عليه دليا ً
وللعميل إثبات عكس ذلك بكافة الطرق المقررة قانوناً، ولو وقنع على ما يفيد تسلمه نسخة من الشروط . 27لتمويلا

 . 28لتعلق الامر بواقعة ماديةوالأحكام وصورة من العقد واطلع عليها؛ 

وذلك عن طريق الاستناد  ،ويمكن للعميل في سبيل تحميل جهة التمويل المسؤولية التقصيرية في تنفيذها لالتزامها بالإعام
كاستعماله اللغة الأجنبية أو استعمال خطوط صغيرة في الكتابة يصعب   ،إلى اللغة غير المقروءة التي تم تحرير بنود العقد بها

أو بأن البنك لم يمنحه الفرصة  ،أو باثبات الطابع التعسفي للبند المتضمن الإقرار بتلقي المعلومات الضرورية ،فك رموزها
وهو عادة ما ندث على مستوى البنول، بحيث يكتفي البنك بتقديم العقد إلى  ،لقراءة الشروط التي نتج بها في مواجهته
أو أنه لم يسلمه نسخة من الاتفاقية وقت أخذ  ،يه التوقيع فيه بصورة مستعجلةالعميل وتحديد المكان الذي ينبغي عل
 . 29نموذج توقيعه وأرجأ ذلك لوقت لاحق

و إذا ادعى البنك تنفيذه لالتزامه بالإعام من خال إرساله المعلومات عن طريق البريد الالكترول خصوصاً الشروط 
يمة الربح المتغيرة أثناء العقد، والتي لا يمكن تطبيقها في حق العميل إلا بعد المتعلقة بتعديله لأحد بنود العقد خصوصاً ق

فان  ،ولو أن التزامه بذلك ينصب على واقعة الإرسال فقط ،وهو أمر يقع على البنك عبء إثباته ،إعامه المسبق بها
وأنه مستهلك عادي  ،من جهة على المرسل إليه إثبات عدم وجود اتفاق صريح على إعامه بواسطة بريده الالكترول

استيعاب مضمون هذه المعلومات بمجرد الاط اع عليها الكترونياً دون  ،ليس بمهني محترف بامكانه، و للخدمة البنكية
 .30الحاجة إلى توضيحها

ب وبشكل عام فان العميل يمكنه إثبات جهله بالمعلومات الضرورية لإبرام عقد التمويل وتنفيذه من خال تقديم أسبا
أو لنقته في البنك  ،كاستحالة علمه بسبب انعدام الخبرة لديه وعدم درايته بخبايا النشاط البنكي  ،ومبررات مشروعة

 بامداده بالمعلومات الضرورية له. ،باعتباره محترفاً، يفترض فيه المبادرة ومن تلقاء نفسه

بالنظر إلى الطريقة المعتمدة في العمل  ،فان اثبات العميل تقصير البنك في التزامه بالإعام، لن يكون سهاً  ،ورغم ذلك 
والتي لا يتقنها  ،أو من خال استعمال اللغة الأجنبية في كتابة الشروط والاحكام ،نفاهيةفقد يتم الاعام  ،البنكي

إضافة إلى أن اتفاقية  ،حكام الإطار التنظيمي لحماية المستهلك الماليغالبية العماء، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لأ
يستند إليه  ،بل نتفظ بها البنك مما نول دون تقديم دليل الإثبات المقنع ،التمويل بعد توقيع العميل عليها لا تسلم له

                                                           
 .142ص  ،م2023 1دار النهضة العربية ط  ،العقاري بين النظرية والتطبيقاتفاق التمويل  ،أيد معال ،زيدان 27
 126،127ص  ،2007،بدون نانر 2ط ،اتفاق التمويل العقاري كآلية لتنشيط سوق العقارات المبنية ،محمد ،أبو زيد 28
جامعة  ،قانون الأعمال، كلية الحقوقفي  رسالة دكتوراه ،المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات البنكة ،عبد الحق قريمس 29

 .146ص  ،2011 ،قسنطينة
30 Walid Madjour, Civil Liability of the Distributor Bank Credit: Study of French ،Algerian Comparative Law, 

this is in order to obtain Doctor of Laws, Faculty of Law, Jean Moulin University, Lyon 3 France, dated 11 
December 2009, p: 66  
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يكون للعميل إثبات أنه وقع على هذه الحالة  وفي ،لتحميل جهة التمويل للمسؤولية وفرض اازاءات المترتبة على ذلك
في غلط  الإقرار، ولكنه لم يتسلم قائمة الشروط الأساسية، أو لم يطلع عليها بكافة الطرق الأمر الذي أدى به إلى الوقوع

 يؤثر على إرادته.

المدنية  من قانون المعامات( 110ولذلك يرى الباحث أنه نق للعميل المطالبة ببطان العقد وفقا لأحكام المادة )
، ويستند العميل في ذلك إلى مخالفة الممول لنص قانول يهدف الى التحقق من سامة إرادة طالب التمويل 31العمال 

قبل إبرام الاتفاق، وهو ما ييسر إثبات أن امتناع الممول عن القيام بواجبه باعام وتبصير طالب التمويل بكافة التفاصيل 
 ويل في غلط. الخاصة بمحل التعاقد قد ترتب عليه وقوع طالب التم

،والتي نصت على 32( من قانون المعامات المدنية العمال 356كما يمكن للعميل طلب البطان وفقًا لأحكام المادة )
ا بمحل التعاقد علمًا كافيًا؛ حيث يلتزم الممول تبصير العميل بضرورة إجراء المعاينة النافية 

ً
وجوب أن يكون العميل عالم

 عقار محل التمويل، والاطاع على مستندات ملكية العقار. للجهالة نرعًا وقانونا لل

وللعميل أن يجمع بين دعوى البطان بأي من الطريقين السابقين ودعوى التعويض نتيجة الضرر الذي لحقه بسبب 
دنية ( من قانون المعامات الم176( من المادة )1إخال الممول بالتزامه قبل التعاقدي، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة )

  .، على أنه يجب أن ينبت العميل وقوع الخطأ والضرر عليه33العمال 

من خال ما تقدم نرى أن النصوص التي بيننا فيها جزاء إخال الممول بالتزاماته تجاه العميل هي نصوص عامة والاعتماد 
وص خاصة مستقلة تحدد آلية لذا لابد من تدخل المشرع بنص ،عليها في الأحكام القضائية مترول لاجتهاد القضائي

واضحة لبيان التزامات الممول قبل التعاقدية تجاه العميل وبيان جزاء الاخال بها تسهياً للقضاء وتضييقاً لباب الاجتهاد 
 في الاحكام.

 حق العميل في مهلة التروي والتفكير: المطلب الثاني
م الممول بالإعام والتبصير، إذ يعتبر الأمران ضروريان لصدور رضا يعتبر إعطاء العميل مهلة للتروي والتفكير امتداداً لالتزا

العميل بصورة مستنيرة معبرة وغير مشوبة، بما قد يؤثر فيه أو ينال من فاعليته، كما أن العميل العادي هو في الغالب لا 
اختال في توازن العاقة التعاقدية  أو قانونية كتلك التي يتملكها الطرف المهني مما يؤدي إلى يمتلك أجهزة فنية أو إدارية

                                                           
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في نرط من نروط الانعقاد "  ( من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه١١٠)نصت المادة  31

 ".أو في المحل بطل العقد
المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة يجب أن يكون ( من قانون المعاملات المدنية العماني على أنه "356)نصت المادة  32

 .الفاحشة وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة له فاذا كان المبيع حاضرا تكفي الإنارة إليه"
من قانون المعامات المدنية العمال على أنه "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز  176( من المادة 1نصت الفقرة ) 33

 ويض"بالتع
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حيث تتولى هذه الأجهزة إجراءات دراسات مسبقة عن جدوى إبرام اتفاق التمويل  ،بين طرفي عقد التمويل العقاري
العقاري، وكيفية مواجهة تكاليف السداد وعدمه وتدارل النتائج غير المرغوب فيها، الأمر الذي يوجب إتاحة الوقت أمامه 

خصوصاً  ،وي الاختصاص وتقدير ااوانب القانونية والاقتصادية لاتفاق التمويل العقاري الذي ينوي إبرامهلاستشارة ذ
 مالاتوالتي غالباً ما يقدم فيها العميل على التعاقد دون أخذ الوقت الكافي للتفكير في  ،في المرحلة التي تسبق إبرام العقد

لذا سوف نستعرض في هذا المطلب حق  .مدى قدرته على الوفاء بهاو  العقد وما تسفر عنه الالتزامات الواجبة عليه
 :العميل في مهلة التروي والتفكير على النحو الآتي

  جزاء الاخال بحق العميل في مهلة التروي والتفكير :الفرع النال. أما الفرع الأول: حق العميل في مهلة التروي والتفكير

 التروي والتفكيرالفرع الأول: حق العميل في مهلة 
تمعرف مهلة التفكير بأنها " قدرة المتعاقد قبل إبرام العقد على التفكير والتمهل والاختيار بين إمضاء العقد أو العدول عنه، 

 .34وذلك خال مدة زمنية معينة تحدد بنص القانون "

رضاء العميل بروية وتدبر، لما لعقد  يعد الهدف الرئيس من إعطاء العميل مهلة قانونية للتروي والتفكير هو تأمين صدور
التمويل العقاري من خصوصية وما يترتب عليه من التزامات تقع على عاتق العميل والتي قد تدوم لسنوات عدة قد تصل 

لذا كان لزاماً  ،سنة وكذلك ارتفاع قيمة التمويل لارتفاع قيمة العقارات والتي تعتبر من أسس الاقتصاد الوطني 25إلى 
 من صحة صدور الرضا من قبل العميل عن طريق إعطائه مهلة للتروي والتفكير. التأكد

إلى إقحام العامل الزمني في مرحلة إبرام العقد، حيث منحت للمستهلك كطرف ضعيف  ،وعليه اأت بعض التشريعات
 ،أثير عليه من قبل المهنيللحد من تسرعه في إبرام العقد نتيجة الت ،إمكانية الاستفادة من مدة زمنية للتروي والتفكير

فأصبحت آلية التروي والتفكير ميزة قانونية تحافظ على رضا المستهلك فا يتعاقد إلا بدراية كافية من أجل تحقيق رغبته 
 .المشروعة

لقد نص التشريع اازائري على وجوب إعطاء العميل المستهلك مدة كافية لفحص العقد وإبرامه، ولكن لم ندد مقدار  
على العون الاقدتصادي إعام  يدتعين " على أنه4في المادة  306-06لمدة فقد جاء في المرسدوم التنفيذي رقم هذه ا

المستهدلك بكل الوسائل المائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع الدسلع و/أو تأدية الخددمات ومنحهدم مدة كافية لفحص 
 .35العقد وإبرامه"

                                                           
  ،رسالة ماجستير في القانون ،الحماية المدنية للمستهلك في المرحلة السابقة لإبرام العقد ،منى بنت موسى بن علي ،الزدجالية 34

 .93م ص 2008،سلطنة عمان ،جامعة السلطان قابوس ،كلية الحقوق
والمستهلكين والبنود التي تدعتدبر  الأعدوان الاقدتصاديين برمة بينيدحدد د الدعدناصدر الأساسددية للدعقود الم 06،306أنظر المرسوم التنفيذي رقم  35

الصادرة بتاريخ  56المنشور في ااريدة الرسمية العدد م 2006/ 9/ 10هد الموافق1427،نعبان ،17الصادر بتاريخ  ،تعسفية
 .اازائر  ،م11/9/2006
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كما ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي جهات التمويل بعدد من الالتزامات من بينها إعطاء مهلة للعميل للتفكير 
يوم  15حيث نصت على أنه يجب على جهات التمويل "تقديم عرض تمويل للعميل غير ملزم له لا تقل صاحيته عن 

أيام عمل من تاريخ نرح  5ميل قبل مضي فترة لا تقل عن عمل من تاريخ استام العميل له، ولا يتم قبول موافقة الع
واف لشروط وأحكام عقد التمويل لمنتج التمويل العقاري المقترح وتوضيح تسليم العرض، ويجب أن يتضمن العرض المقدم 

 قد تنجم عن على نسخ من عقد التمويل العقاري ومرفقاته، ونموذج الإفصاح ونموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية التي
  36التمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة ".

قانون ياية المستهلك بالمملكة المغربية على " يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي  من 120كما نصت المادة 
يتوقف  ،تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرضالذي وجهه للمقترض طيلة مدة لا  حددها في العقد

العرض على قبول المقترض والكفيل من الأنخاص الطبيعيين المصرح بهم ولا يجوز للمقترض والكفيل قبول العرض الا 
 .37بعد تسمله بعشرة أيام ويجب أن يبلغ قبول العرض بأية وسيلة تنبت التوصل "

على أنه L 312/10) (38 لق بحماية وتبصير المقترضين في المجال العقاري فقد نصت المادة رقمأما القانون الفرنسي المتع
بمجرد إصدار الإيجاب، يلتزم المقرض بالإبقاء عليه وبالشروط التي حددها خال مدة لا يقل حدها الأدنى عن ثاثين 

دة صالحاً لصدور قبول مطابق من جانب يوما محسوبة من تاريخ تسلم المقترض للإيجاب ويظل الإيجاب طوال هذه الم
المقترض ومن جانب الكفاء الذين عرضهم المقترض إذا كانوا أنخاصًا طبيعيين، وذلك كله يفيد إلزامية الإيجاب 

 .للممول

نجد نصاً  نشير هنا الى ان المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك في التشريع العمال تفتقد لمنل هذا الحق، اذ لا نكاد
صرناً يمكن ان نستدل من خاله على ان العميل المستهلك له الحق في التفكير، وهذا ما يعد نقيصة في التشريع المتعلق 

لما لهذا الحق من تأثير في تعزيز إجراءات الحماية  ،بحماية المستهلك، لهذا كان جديراً بالمشرع العمال استدرال هذا الأمر
 .هلكالمقررة للعميل المست

كما أن تحديد مهلة زمنية للتروي والتفكير من قبل المشرع يشكل ضمانة لممول حتى لا يبقي فترة طويلة على العرض 
فانقضاء المدة الزمنية المحدد يعد قرينة قاطعة على أن العميل قام بالتأكد من  ،الصادر منه وينتظر الرد من قبل العميل

مما يجعل الممول في حل من الإيجاب الصادر منه بانقضاء  ،ويبقى له الخيار، في القبول أو الرفض ،نروط والتزامات العقد
                                                           

 .الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية( اعرف حقوقك قبل توقيع عقد التمويل العقاريأنظر منشور ) 36
هد الموافق 1432 ،ربيع الأول ،14الصادر بتاريخ  ،القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08،31أنظر قانون رقم  37

 .المغرب ،م7/4/2001الصادرة بتاريخ  5932م والمنشور في ااريدة الرسمية عدد 18/2/2011
 من تقنين الاستهال، وذلك في: (L 312/10)جع في ذلك نص المادة رقم را 38
 Le Code De la Consommation, édition 2007, Commenté, Dalla, p. 358 et s, p.364 et s مشار إليه لدى، 

 .222ص  ،مرجع سابق ،النظام القانول لعقد التمويل العقاري ،الشهرال
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بعد الاستفادة من مهلة التفكير، ودراسة العقد بتأل،  ،بالإضافة إلى أن إقبال العميل على التعاقد المدة الزمنية المحددة،
 39.يؤكد قدرته على الوفاء بالتزاماته

 :زاء الاخلال بحق العميل في مهلة التروي والتفكيرج :الفرع الثاني
تنبهت القوانين الحدينة إلى وجود ممارسات تعتمد أسلوب استدراج العميل المستهلك لتحمل التزامات تعاقدية ما كان 

أن  ليرتضيها لو توفرت لديه فرصة كافية للتروي والتفكير، فنصت على مجموعة من الأحكام الخاصة بعقود محددة ارتأت
وترمي في مجملها إلى ياية ومساعدة المستهلك وتخويله سبل التدبر  ،خطورة هذا الاستدراج بالنسبة إليه أكنر وأخطر

 .40والتمعن في الاتفاقات المزمع عقدها

 31.80فقد نص القانون رقم  ،ولتعزيز هذه الحماية رتبت بعض التشريعات جزاءات على الممول لمخالفة مهلة التفكير
ألف  200ألف و  30يوماً ورتب غرامة مالية تتراوح ما بين  15المغربي على إلزامية إعطاء العميل مهلة للتفكير مدة 

بالنسبة للممول الذي نمل المستهلك على توقيع العقد أو يتلقى منه  ،درهم مغربي على مخالفة أحكام مهلة التفكير
ا مغلوطا من نأنه أن يوهم بأنه تم قبول العرض بعد انصرام أجل قبوله، دون أن يتضمن أي تاريخ، أو يتضمن تارا

، كما أعطى القانون ذاته للمحكمة الحق في فرض عقوبة على الممول 41 120عشرة أيام المنصوص عليه في المادة 
 42المخالف بفقدانه الحق في الربح بصفة كلية أو في حدود النسبة المحددة.

للعميل الحق في طلب بطان العقد في حالة إخال الممول بأحكام مهلة التفكير فقد  كما أجازت التشريعات الفرنسية   
جاء في أحد قرارات محكمة النقض الفرنسية أن الدفع بالبطان في حالة الإخال بأحكام مهلة التفكير لا يمكن أن يتم 

 L)ون الاستهال في المادة رقم حيث اعتبرت أن الإخال بأحكام قان ،إلا من طرف من قررت لمصلحته هذه المهلة

والخاصة بمهلة التفكير يؤدي إلى إبطال عقد القرض العقاري وينص الحكم على هذه القاعدة، التي تحمي  ،(312/10
مصلحة العميل خاصة، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بها إلا من قبل الشخص المقصود يايته ويعاقب على انتهاكها 

 44أعوام من قبول العرض المسبق.  5م هذا الدفع بمضي ويتقاد 43البطان النسبي.

                                                           
 5المجلد  ،السياسيةو  منشور في المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية ،التفكير آلية لحماية المستهلكمهلة  ،ونالطيب جربوع وآخر  39

 بتصرف  ،1462ص  م 2،2021العدد 
 .17، ص. 2001، 4العدد  المجلة المغربية لاقتصاد والقانون ،أساس الالتزام بتبصير المستهلك ومظاهرة ،بلحسابي الحسين 40
هد 1432 ،ربيع الأول ،14الصادر بتاريخ  ،القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08،31من القانون رقم 120أنظر المادة  41

 م.7/4/2001الصادرة بتاريخ  5932م والمنشور في ااريدة الرسمية عدد 18/2/2011الموافق 
 .من القانون السابق 190انظر المادة  42
 :منشور في الموقعNo. 11.153،201 ،م عدد 09،07،2003نقض مدل فرنسي بتاريخ  43

http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour،de،Cassation،Chambre،civile،1،du،27،fevrier،2001،98،1
9،8572016،04،06، at 10:05  
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من خال ما تقدم وجدنا أن تحديد مهلة للعميل للتفكير والتروي بحيث يستطيع من خالها الاطاع على العقد وقراءة 
وتروياً،  بنوده بتمهل وتفكير قبل الإقدام على إبرامه، يؤدى إلى تأمين وياية رضا العميل بجعل هذا الرضا أكنر وضوحاً 

وخاصة مع وجود إلحاح وإثارة من جانب الممول لكسب عدد كبير من العماء والذي يسعى بشتى الطرق إلى انتزاع 
ففرض منل هذه المهلة من نأنها إتاحة الفرصة والوقت الازمين لتكوين رضا المتعاقد تكويناً صحيحاً وسليماً،   ،رضاهم

كما أن منحها باتت ضرورية جدا للعميل المستهلك عند إقدامه على التعاقد بحيث يضمن له فرصة للخيار بين السير في 
اً، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف الأخرى في العقد واستقرار أمر التعاقد أو رفضه ضمانا له لكي يكون رضاه سليم

المعامات في المجتمع، كما أنه يكون عاماً ناجحاً في اختصار الوقت وااهد والمال في حالة إقدامه على التعاقد، وبالتالي 
، ية التي سوف تنجم فيما بعدوتجنب المشاكل القانون ،تتحقق ياية هذا العقد محل التعامل من الهدم والعدول الاحق

 .للمستهلك للتفكير واستشارة أهل الخبرة بأمر التعاقد كاف ك وقتلأن تكون مدة المهلة عشرة أيام حتى يكون هناو 

 

 قائمة المراجع: 

 أولا: القوانين:
 .29/2013المعامات المدنية العمال رقم قانون  -

 م  66/2014رقم  ،قانون ياية المستهلك العمال -
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 ثانيا: المراجع القانونية:

                                                                                                                                                                                                 

بحث  ،والتبصير في عقد القرض العقاريإشكالية العرض المسبق وحق المستهلك في مهلة التفكير  ،مشار إليه في: الحسن العلج
 .384/ ص  2021فبراير  12منشور في مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية العدد 

ص  ،مرجع سابق ،إشكالية العرض المسبق وحق المستهلك في مهلة التفكير والتبصير في عقد القرض العقاري ،الحسن العلج 44
384. 
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دراسة تحليلية في القانون  ،ماية المستهلك في ضوء الالتزام قبل التعاقدي بالإعلامح ،يلوى عمر راند ،المنصوري -
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 م. 2001
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  .العدد النالث ،وسياسية

بحث منشور في مجلة  .الالتزام بإعلام الزبون المستهلك في مجال القروض البنكية(، 2018بو الكور رفيقة ) -
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 القضائية:الأحكام ثالثا: 
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